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 ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الوقوف على طبيعة وهوية الرقابة على دستورية القوانين انطلاقا       

الرقابة المجردة والرقابة  من ناحيةمستوى النظم الدستورية المقارنة على  من تعدد أنظمة الرقابة

لإشكالية تقريرية تدور  تصديحاولنا ال ، واعتمادا على المنهج الوصفي وأسلوب المقارنةالملموسة

كنتائج  توصلناهذه الأنظمة، وقد  ميزان الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر على دراسةحول 

الإخطار في إطار رقابة الدستورية ورقابة المطابقة والدفع بعدم الدستورية تنتمي  آليتيإلى أن  بحثية

إلا عرضيا،  الملموسةلا أثر لمظاهر الرقابة أن القوانين و م الرقابة المجردة على دستورية اإلى نظكلها 

عدم تأثير انقطاع الخصومة الأصلية على  وبالتالي فإن الآثار القانونية المنتجة تتنوع لتشمل

لا مجرد الامتناع، الحجية  الإلغاءأثر  الخصومة الدستورية في حالة الدفع بعدم الدستورية،

 مجرد حجية نسبية.جاه الكافة وليس ات المطلقة

 .ةالحجيالامتناع، أثر ، الإلغاء، الملموسةالرقابة المجردة، الرقابة  : الكلمات المفتاحية

Abstract : 

   This study aims to attempt to determine the nature and identity of the 

constitutionality of laws based on the diversity of systems control in 

comparative constitutional systems by focusing on abstract and concrete 
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controls. Relying on the descriptive method, we tried to address a 

declarative problematic that revolves around the control nature of the 

constitutionality of laws in Algeria in light of these various systems. As 

research results, we came up with the following points that the two 

notification mechanisms within the constitutionality control, conformity 

control, and exception of unconstitutionality belong to abstract control 

system over the constitutionality of laws.There is no manifestations of 

concret control except incidentally. Therefore, the legal effects produced 

vary to includes that the interruption of the original dispute does not affect 

the constitutional dispute in the case of a exception of unconstitutionality , 

the effect of annulment (with the meaning of....) and not just abstention, the 

absolute authority towards everyone (erga omnes) and not just relative 

authority (Inter parts). 

key words : abtract control, concret control, annulment, abstention, authority 

effect. 

 مقدمة

وفقا لعدة على مستوى القانون المقارن التعامل منهجيا مع مسألة تقسيم الرقابة على دستورية القوانين  نايمكن     

المحكمة جهاز مركزي كرقابة وهو ما يسمى بالنموذج الأوروبي من خلال  ) مركزة رقابةفقد تقسم إلى تقسيمات، 

كرقابة الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم وهو ما يمس ى بالنموذج الأمريكي ) مركزة غير رقابةالدستورية مثلا( و

)وهي الرقابة  سياسية رقابة إلى تقسم وقد"، 1( "ن1)النوع( العدلية والإدارية الأمريكي وذلك أمام المحاكم العادية

 
 
بسط على القانون بصفة  قضائية رقابة( وبسط على القانون بصفة قبلية وقائية أساساالتي ت

 
)وهي الرقابة التي ت

 )كرقابةبعدية  رقابةقبل إصدار القانون( و الإخطارك)قبلية  رقابةوتقسم كذلك إلى  ،"0"ن بعدية علاجية أساسا(

)كالدفع  امتناع ورقابة)كالدعوى الأصلية(  إلغاء رقابة كما أنها تقسم أيضا إلى ،"3"ن (بعدم الدستورية الدفع

)توجه الخصومة الدستورية نحو مجردة  رقابةإلى  وتنقسم أيضا، "9"ن (بالمفهوم الأمريكي بعدم الدستورية

 ملموسة رقابةو عن النزاع الأصلي( يقبل الانفصال كالإخطار أو الدفع بعم الدستورية في النوع الذيالقانون 

)كالدفع بعدم الدستورية بالمفهوم  ولا تنفصل عنه الخصومة الدستورية مرتبطة بالنزاع الأصليأن تكون  بمدلول 

علما أن هذه النماذج قد تكون موجودة في   ،"2"ن الأمريكي أي الدفع الذي لا يقبل الانفصال عن النزاع الأصلي(

 .(.GUILLAUME, 2016, p. 35 et s) نفس النظام الرقابي الدستوري

مسألة هوية نظام الرقابة على دستورية القوانين على ميزان وبالرغم من تركيزها على  الدراسةإن موضوع هذه     

فإنها )الدراسة( ستكون مجبرة على التعامل ، ملموسةمجردة أم ما إذا كانت أي طبيعة الرقابة  "5"ن الأخير النظام
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النص القانوني محل الرقابة على  مع الجزائريةمن باب أن تعامل المحكمة الدستورية  المتبقيةالأنظمة بعض مع 

"، في 3)دفع بعدم الدستورية( "ن ورقابة بعدية )الإخطار( ينصرف ليشمل بدوره رقابة قبلية دستورية القوانين

إذا نظرنا من زاوية  الرقابة المركزةحول انتماء القضاء الدستوري الجزائري لنظام  -من جهة أخرى - حين لا اختلاف

أحد " فإن الفصل في طبيعة النموذج الجزائري يتطلب دراسة علمية له وهو 4"ن الرابع، وأما ما تعلق بالنظام "1"ن

إن ، 5ن نظاميهذه الورقة البحثية باعتباره نتيجة ومحصلة لمدى انتماء النموذج الرقابي الجزائري لأحد  أهداف

 هذه النقاط 
 
" هو التقسيم الأم الذي تتفرع عنه بقية التقسيمات، 5"ن الخامسظهر بوضوح أن النظام التمهيدية ت

تابعة  أو تقسيمات فرعية هي مجرد نتائج "4"نو "3"ن"، 2نبقية التقسيمات "بل يمكننا الملاحظة بشكل جلي بأن 

لذلك ، عضوية قاعدةباعتباره قائما على  أصيلا" والذي يعد تقسيما 1" باستثناء التقسيم "ن5للتقسيم الأصلي "ن

 عضوي هو في حقيقته تقسيم ثنائي، الأول تقسيم  -حسب رأينا– تقسيم نظام الرقابة على دستورية القوانينفإن 

وبالتالي تفريعه إلى رقابة دستورية  "1قائم على طبيعة الجهاز المعني بممارسة الرقابة على دستورية القوانين "ن

 ويعنيخاص بطبيعة الرقابة على النص القانوني في حد ذاته  موضوعي، والثاني تقسيم ر مركزةمركزة وأخرى غي

نت  هذا التقسيم الثاني  ملموسة، رقابةإلى رقابة مجردة و  هنا ذلك تقسيم الرقابة
 "3"ن"،2الأنظمة الفرعية "ن جي 

    .لبعض الاستثناءات ل  كأصل محتم   " وذلك4و"ن

 الورقةفي هذه الرقابة على دستورية القوانين  مدلول  أن -قبل البدء في هذه الدراسة–يجب التوضيح هنا        

للرقابة على دستورية ي ينصرف ليشمل القانون بالمعنى الواسع انطلاقا من تبني المؤسس الدستوري الجزائر 

، ومقتديا بتجارب نيناالقو  رقابة ؤسس الدستوري الفرنس ي الذي يقصره علىلمالتنظيمات مخالفا بذلك توجه ا

وحتى ضد الأحكام القضائية الصادرة في دارية التنظيمية وحتى الفردية بل أخرى تبسط الرقابة على القرارات الإ 

، مع ملاحظة أن القاض ي (Chagnollaud, 2013, p. 73) آخر درجة مثلما هو عليه الحال في ألمانيا وإيطاليا

مضيقا من مدلول التنظيم المعني ببسط رقابة الدستورية عليه قاصرا إياه  ما بعدفي الدستوري الجزائري تدخل

المخصصة  على التنظيم المستقل أي القرارات الإدارية التنظيمية الصادرة عن رئيس الجمهورية في غير المسائل

أي رقم ر للقانون )المراسيم الرئاسية( بالرغم من أن هذا التدخل الصادر عن المحكمة الدستورية )

ة( يطرح العديد من التساؤلات (2124يناير  111مؤرخ  24/ر.م.د/ت.د/11 يَّ  
التي لا يمكن  )الموضوعية وليس الحد 

أن القرارات الإدارية  من جهة أخرى  ، كما يمكن الملاحظةالعنوان والإشكالية لحدودبالنظر  اتتناولهلهذه الورقة أن 

عكس –غير معنية بدورها فيما يخص مسألة إخضاعها لرقابة قيمة الدستورية  -في الحالة الجزائرية– الفردية

الإدارية  الجزائري أخضع فقط القرارات الدستوري فالمؤسس -عل سبيل المثال الإيطالي وأتوجه المؤسس الألماني 

ستجيب لخاصيتي ي إذ أنه لا ري الفردي لا يرقى لمقام التنظيمالقرار الإداالتنظيمية دون الفردية مادام أن 

 العمومية والتجريد.

يثور التساؤل عن هوية أو طبيعة الرقابة على دستورية القوانين في التمهيدية س انطلاقا من هذه المعطيات    

سنحاول التصدي إن صح التعبير، لذلك خصائص هذه الأنظمة أو الأنظمة الفرعية  ىحدعها بإى تمتالجزائر ومد

الأنظمة  الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر لنظيرتها في متغيرات مدى استجابةتقريرية تدور حول لإشكالية 

من قبيل الرقابة المجردة  هوالوقوف على هوية النموذج الجزائري هل كخطوة لمحاولة الرقابية الدستورية المقارنة 

وعلى ، أم أنه الحاسمة التي تضبطه قضائيا نونيةالقاوبالتالي تطبيق مختلف النتائج  على دستورية القوانين
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وتوظيفها على  االمشتقة عنه القانونية وبالتالي تطبيق المخرجات الملموسةينتمي لصنف الرقابة العكس من ذلك 

ستكون  القانونية النتائج، وبالتالي فإن ، أم أنه نظام هجين يحتوى على جينات كلا النظامينالمستوى القضائي

 .مزيجا بين مخرجات النظامين السابقين

 البحثية سنحاول الإحاطة بهذا الموضوع من خلال تقسيم هذه الورقة البحثية إلى مبحثين، نتناول في النقطة    

)المبحث الأول(، ثم نتطرق  ةالمجردالدستورية بنظام الرقابة  في الجزائر الرقابة على دستورية القوانينعلاقة الأولى 

 )المبحث الثاني(. الملموسة الدستورية نظام الرقابةهذه الرقابة مع علاقة ل المواليةي النقطة ف

 المبحث الأول 

  المجردةالدستورية الرقابة  بنظام الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر علاقة 

 مباشرة مع -المراقب لقيمة الدستورية-القاض ي على دستورية القوانين إلى تعامل  ةمفهوم الرقابة المجرد ينصرف    

التجريد إن ف ومنه ،وذلك بمعزل  عن أي تأثير للوقائع المادية النص القانوني محل الطعن بالدستورية

L’abstraction  الدستورية  الخصومةالدعوى، لذلك لا يكون المدعى عليه في  لأطرافهنا لا يولي اعتبارا

قبل )يتعامل مع النص القانوني تحديدا، وإذا كانت الدعوى الأصلية أو الإخطار القبلي  هنا فالطاعن شخصا

من ناحية انتمائه لفصيل الرقابة المجردة، فإن اللبس سيثار حول الدفع بعدم  لا يثير أي إشكال (صدور القانون 

دة أم أنه ينتمي على العكس من ذلك فيما إذا كان من قبيل الرقابة المجر  (اختلاف متغيرات أنواعهعلة )ل الدستورية

 ؟.الملموسةإلى فصيل الرقابة 

 الرقابة الدستورية في الجزائر دراسة مدى استجابة نحاول في كل مطلب مطالب خمسإلى  المبحثسنقسم هذا      

 حين سنتناول فيالأول(، في  المطلبالإخطار ) أنظمةتباعا نتناول إذ ، لنماذج الرقابة المجردة على دستورية القوانين

وى الدع ثم المباشرة من خلال التطرق للدعوى الأصلية الدعوى الدستورية الأصلية بنوعيها الثاني( المطلب)

وبالنظر للازدواجية القيمية التي يقوم عليها الدفع بعدم الدستورية سنتناول في هذا ، الأصلية المبنية على الدفع

(، فيما سنتناول الثالث المطلب)مسألة الأولوية الدستورية  أوالفرنس ي الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم  المبحث

الموالي وذلك لخروجه عن الضوابط الحدية الخاصة بالرقابة  المبحثالدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الأمريكي في 

بالخصائص  مالاتصافه وأوامر المنع آلية الحكم التقريري  ين هماآخر  تناول هنا نموذجين أمريكيينسلكننا  المجردة،

  .(الرابع المطلب) التجريدية

 الإخطار أنظمةالأول :  المطلب

مسألة الإخطار الدستوري  تساؤلات حول  نقدموذلك في )الفرع الأول(، ثم  الإخطار آليةسنتناول في هذا المطلب     

 الذاتي )الفرع الثاني(.

 الإخطارآلية الفرع الأول : 

دستورية إلى صنف الرقابة المجردة، ذلك أن رقابة الدستورية ال قيمة في إطار الرقابة علىينتمي نظام الإخطار     

مدى دستورية نص حول  الدستوري القاض يهنا تنحصر في ممارسة بعض الأشخاص السياسية لحق التماس 

ون في شكل ، ويكAvant la promulgation  وذلك لا يكون إلا في مرحلة ما قبل إصدار القانون ي معين قانون

مسألة  من أجل التحري عن)أو المجلس الدستوري( رسالة تقدمها الجهة المختصة بالإخطار للمحكمة الدستورية 
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الأمر هنا وبالتالي فإن  (171، ص 2121النظر في مدى دستوريتها أو مطابقتها ) رواب،  خلالدستورية القوانين من 

 حالة الدفع بعدم الدستورية.وليس قوانين نافذة مثل يتعلق بمشاريع قوانين 

وهي الرقابة التي تتسم بنوع  "رقابة الدستورية"أسلوب  تتمثل في الحالة الأولى ،حالتينتنفتح هذه الآلية على     

يكفي فيها أن لا يتعارض النص القانوني مع النص والاختيارية إذ  عدم الصرامةالحد الأدنى، الليونة،  رقابةمن 

شاوش، ) يكون هذا النص دستوريا بمجرد عدم وجود نص دستوري صريح يمنعهفالدستوري كنص مرجعي 

 رقابة المطابقة التي سنتناولها أدناه. على العكس معوذلك ( 1121، ص 2121 أورده ميهوبي، ،1114

بالنظر في مدى دستورية المعاهدات )قبل المصادقة عليها(، القوانين العادية )قبل  الدستوريةرقابة  تتعلق     

 (عاهديةم  ) كرقابة دستورية أو رقابة توافق (ءسوا إصدارها( والتنظيمات )بعد نشرها بشهر واحد

Conventionnalité  سبق للقاض ي الدستوري الجزائري في حقبة المجلس الدستوري إلى أنه قدوهنا نشير 

 لةلكت Normes de Référence جملة المعايير المرجعية إلى المعاهدات )على اختلاف مسمياتها(ضم 

على  وذلك( 4-111رقابتها للمحكمة الدستورية بموجب المادة  2121وأسند التعديل الدستوري لسنة )الدستورية 

 بقراره الشهير– الدستوريةمن كتلة صراحة  جلس الدستوري الفرنس ي الذي أقص ى المعاهداتالعكس مع الم

 تحت رقابتي مراقبتها للقضاء العادي )العدلي والإداري( عقدوبالتالي  -1175جانفي  15بتاريخ  IVG المتعلق بقانون 

قرار وكذا ال، 1161سبتمبر  3بتاريخ  DC 211-61 محكمة النقض ومجلس الدولة )قرار المجلس الدستوري رقم

وهي رقابة امتناع لا رقابة إلغاء ومنه فهي رقابة ملموسة لا مجردة  1161 ديسمبر 21بتاريخ  DC 216-61رقم 

 Question préjudicielle لا مسألة أولية Question préalable وتشكل مسألة سابقة

(Cohendet, 2013, p. 649) وبالتالي فإن حجيتها نسبية Inter parts لا مطلقة  Erga omnes ،

 وتعنى )وهي رقابة سابقة( Contrôle de conformité "المطابقة رقابة"أسلوب تتعلق ب والحالة الثانية

وليس فقط عدم  (1121، ص 2121، أورده ميهوبي، 1114شاوش، ) بدراسة التطابق التام مع الدستور نصا وروحا

تتميز ن الشكلي والموضوعي على حد سواء، تدرس الجانبيكما أنها  ،المخالفة مثلما هو عليه الحال في الأسلوب الأول 

 وهي رقابة خاصة بمطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان رقابة شاملة للنص بأكمله بكونها

 .(271ص ، 2121، خلوفي) المتضمنة قانونا عضويا أو القوانين التي تتضمن تعديلا دستوريا والأوامر

هذه الطريقة في الرقابة على دستورية القوانين لصنف الرقابة السياسية على دستورية الحقيقة تنتمي  في     

القوانين والتي تعني أن تمارس هذه الرقابة من قبل جهة سياسية من حيث التشكيل وهي بذلك رقابة مسبقة 

صنف الرقابة ئها لما، وبالتالي فلا خلاف حول انت(417، ص2111)طلبة،  وقائية تهدف إلى منع صدور القانون أصلا

النص محل مراقبة قيمة  تتعامل معالمجردة )القبلية( على دستورية القوانين باعتبار أن هذه الجهات السياسية 

 . امباشر  تعاملاالدستورية 

كما يجب التنويه إلى أن الأنظمة الدستورية المقارنة حال تحولها من نظام الرقابة السياسية على دستورية     

القوانين إلى الرقابة القضائية تقوم بالانتقال الاصطلاحي من مصطلح الإخطار إلى مصطلح الإحالة مثلما هو عليه 

)مدني وسالمي،  التونسيةفي الحالة  الوضع ما هو عليهمثل الحال في المملكة المغربية أو الطلب والعرض والإحالة

 .  (221، ص 2121
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على أنه  113في المادة  2121يعتمد الدستور الجزائري على آلية الإخطار إذ ينص التعديل الدستوري لسنة       

الشعبي الوطني  يمكن إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس

وعشرين  ( من المجلس الشعبي الوطني أو خمسة41، أو أربعين نائبا )حسب الحالة أو الوزير الأول/رئيس الحكومة

أما إذا تعلق الأمر برقابة المطابقة فإنها تنعقد  ،، هذا إذا تعلق الأمر برقابة الدستورية( عضوا من مجلس الأمة25)

، أ 2121، بومدين) لعلة امتدادها الدستوري فهي نصوص أساسية مكملة للدستور  حصريا بيد رئيس الجمهورية

حرَّك من 161ص  ب لقيمة الدستورية، وإذا كان الإخطار ي  (، وبالتالي فإن الجزائر تأخذ بهذا النوع التجريدي المراق 

الدستورية نفسه وهو  قبل جهات سياسية فإن الإخطار الدستوري الذاتي يحرك من قبل الجهاز الفاصل في قيمة

 النوع الذي سنتناوله أدناه.

  ؟ الإخطار الدستوري الذاتيعن :  الثاني الفرع

أو  تحريك الرقابة على دستورية القوانين إلى أن استقر على إمكانية التحول نحو الإخطار الذاتي فكرتطور     

 ,Martin, 2003)  الدستوريالقاض ي طرف من  La saisine d’office ou l’auto saisine التلقائي

p. 4)تحويل  يحمل محفزات والذي ، هذا النموذج المتطور وغير المألوف في مجال الرقابة على دستورية القوانين

 Un parquet ou ministère publicدستورية العامة النيابة ما يشبه الالمحكمة الدستورية إلى 

constitutionnel  دعوى  ودونمادونما إخطار من الغير  ذاتيامن ناحية إمكانية تحرك المحكمة الدستورية 

قيمة الدستورية في هذا  فرض احترامدستورية أو دفع بعدم الدستورية من أجل  كتعبير أدق( Recours)طعن 

 .Türk, 2018, p)ا ، غير أن الإخطار الذاتي من القاض ي الدستوري يبقى في عالم اليوم أمرا نادرا جدالمجال

102). 

قصد بالإخطار التلقائي التصدي التلقائي        المكرس في الجزائر والمعادل لمصطلح الإخطار الذاتي الجزئي في  لا ي 

، لما يحمله المصطلح الأول  تماما لأن المصطلح الأخير ينصرف نحو مدلول مغاير (55ب، ص  2121)بومدين،  فرنسا

)المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري( فالإخطار التلقائي يعني إمكانية تحريك جهاز الرقابة الدستورية 

للطعون الدستورية من تلقاء نفسه دونما وجود خصومة حول قيمة الدستورية، في حين أن التصدي التلقائي 

ل معه إجر  يقتض ي وجود إخطار سابق أو خصومة دستورية مسبقة ، وبالتالي فإنه من الخطأ اء التصديليتفعَّ

التصدي هو مجرد فس دلالة مصطلح التصدي التلقائي ذلك أن الشائع استعمال مصطلح الإخطار التلقائي بن

لا  التصدي التلقائي، إن (55ج، ص  2121)بومدين، الكامل  الذاتيلا يرقى لمرتبة الإخطار إخطار ذاتي جزئي 

سوى  لا يشكل )التصدي التلقائي( باعتباره مثل الإخطار التلقائي الدستوريةوظيفيا لتحريك الدعوى  يستعمل

الجزائري )ولا المؤسس الدستوري  لم يخول  .في تفسير النصوص القانونية المرتبطة وظيفيا وسيلة منهجية للتوسع

ي حين أنه ومع جهاز الرقابة على دستورية القوانين أي صلاحية ضمن مجال الإخطار الذاتي، ف المشرع العضوي(

عدم نصه على آلية التصدي أيضا إلا أن هذه الآلية معمول بها في نظام الرقابة الدستورية من ناحية أن المجلس 

( من النظام المحدد لقواعد عمله 7الدستوري كانت له الجرأة على خلق هذه الآلية وذلك بموجب المادة السابعة )

يمكن للمجلس » 21في المادة  2111لقواعد عمله المعدل سنة وكذا في النظام المحدد  2111الصادر سنة 

الدستوري، عند فصله بعدم دستورية الحكم التشريعي، موضوع الدفع، أن يتصدى لأحكام تشريعية أخرى متى 

-22القانون العضوي رقم : (، غير أن 54ج، ص  2121)بومدين،  «كان لها ارتباط بالحكم التشريعي، موضوع الدفع
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تتقيد المحكمة " والتي نصت على أنه منه 4بموجب نص المادة  تراجع عن هذه الجرأة( 2122، 11-22ن )قانو  11

 نصأي لأحكام أخرى في  ولا يمكنها أن تتصدى ،بالنص المخطرة به الدستورية أثناء دراستها حكما أو عدة أحكام،

"، وتضيف نفس المادة وبين الأحكام موضوع الإخطار ارتباط مباشر بينهما في حالة وجودلم تخطر بشأنه، حتى  آخر

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأحكام التي أخطرت بها، وترتب على فصلها في الفقرة الثانية بأنه "

النظام الجديد الخاص في  س ذلك أيضاكرَّ لي  ،  "عن بقية النص ما يمس بنيته كاملة، يعاد النص إلى الجهة المخطرة 

، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن هذا التقييد منه 1بموجب نص المادة  2123الصادر سنة  بقواعد عمل المحكمة

هنا تصب في  بالتصديالذي وأد هذه الجرأة )مبادرة المجلس الدستوري( خاصة وأن المبادرة  المستحدث التشريعي

ية القواعد القانونية وأن الأمر يتعلق بنصوص خانة المصلحة العامة في إطار الرقابة المجردة على احترام تدرج

 مرتبطة وظيفيا.

وإذا أمكن تطبيق التصدي كاختصاص ذاتي للمجلس الدستوري في موضوع دستورية القوانين فإنه لا يمكن      

أصلا خيرة تتعلق حال تعلق الأمر برقابة المطابقة لأن هذه الأ )لا يثير إشكالا أصلا(  الحديث عن هذا الموضوع

فهم معه أن التقييد الوارد أعلاه بموجب نص  (51ج، ص  2121)بومدين،  بجميع موادهأي بالنص بأكمله  بما ي 

 تتعلق برقابة الدستورية لا رقابة المطابقة. 11-22من القانون العضوي  4المادة 

التحرك التلقائي "و "الكاملالإخطار الدستوري الذاتي "إلى الاختلاف بين مصطلحي  أيضا كما ينبغي التنبيه      

من ناحية أن الصلاحية الأولى تنعقد للمحكمة الدستورية دون سواها  "للقاض ي في إطار الدفع بعدم الدستورية

)أو الجهاز المختص بالرقابة الدستورية بشكل عام(، في حين أن النموذج الثاني يعتبر أحد طرق إخطار المحكمة 

ة الدستورية( وذلك في الدول التي تسمح بهذا الإجراء وذلك حال لاحظ القاض ي الدستورية )وبالتالي تحريك رقاب

في إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا ومصر، على  الوضععليه  والعادي وجود أحد العيوب المؤدية لعدم الدستورية كما ه

الإثارة دم جواز على ع 11-22، هذه الأخيرة ينص فيها القانون العضوي مع الوضع في فرنسا والجزائر النقيض

بل ويمنع عنهم حتى تقديم ملاحظات كتابية  (17)المادة  القضاء الجالسالتلقائية للدفع بعدم الدستورية من قبل 

 .  (2ف17عكس قضاة النيابة العامة أو محافظ الدولة الذين يمكن لهم تقديم هذه الملاحظات )م. 

قاض من  البرتغالية التي يمكن لها أن تتحرك تلقائيا بواسطةيمكن أن نذكر هنا مثالا عن المحكمة الدستورية      

 A partir d’un  litige concret ملموسةالمحكمة الدستورية حال تكريس ثلاث حالات عدم دستورية 

إلى خصومة مجردة، وبالتالي  ملموسةحول نفس القانون من أجل العمل على تحويل الخصومة من خصومة 

 Interكانت مجرد حجية نسبية ما بعد Erga omnes  تكريس عدم الدستورية وفقا لقاعدة الحجية المطلقة

parts (SENAT-France, 2010, p. 39) على إلا  القانوني المحكوم بعدم دستوريته النصفيها  يطبق لا

متد لكافة النزاعات التي تشترك في تطبيق القانون محل يلا و  Inapplicable à l’espèceفقط النزاع المعني 

 الخصومة الدستورية. 

 هفي رفض منح هذ الفقهبعض ن التجارب الدستورية المقارنة لم تستقر بعد على هذا النموذج، ويرتكز إ     

 هلي فإن منحللمحكمة الدستورية لاعتبارات حياد القاض ي الذي لا يمكنه التدخل في أي نزاع وبالتا الصلاحية

 الحيادإن ؤدي إلى التصادم مع المفهوم التقليدي للقاض ي كمحايد عن النزاع بل يس بنفسه صلاحية إخطار نفسه

، كما يوجد اعتبار آخر (Sénac, 2015, pp. 117, 118) حسب البعض هوية الوظيفة القضائيةيشكل  هنا
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 Gouvernement des juges  حكومة القضاة شبح من ناحية التخوف من عودة عن سابقه لا يقل أهمية

(Sénac, 2015, pp. 117, 118) الذي ظهر أثناء الأزمة التي حصلت مع ميلاد  )حكومة القضاة( المصطلح

، الفكرة الرقابة على قيمة الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال صراع القضاة مع السلطة التنفيذية

الموازي للديمقراطية المصطلح  Dicastocracie/Dikastocratieكاسطوكراسيا أو الدي حكومة القضاة)

التي وهي الفكرة  ة التشريعية أو السلطة التنفيذية(د السلطة العليا للقضاة وليس للسلطوالذي يعق   والديكتاتورية

الصادر  ...(القضاة )حكومةفي كتابه الشهير  Edouard Lambertإدوارد لومبار  الأستاذ الفرنس ي أرساها

بأن القاض ي الدستوري ليس سوى  Georges Vedel فيدال جورجبهذا الصدد يؤكد العميد ، 1121سنة 

 Un»لاحترام القانون لقيمة الدستورية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في مقام المؤسس  مراقب

contrôleur, non un fondateur »رسم طريق سير "ليست  هنا يفإن مهمة القاض ي الدستور   ، وبالتالي

، غير أن من (Fraisseix, 2013, p. 331) "وقف سيره في الاتجاه الخاطئ"بل إن مهمته تنحصر في  "القطار

التجارب المقارنة في هذا الصدد ما ذهبت إلى أبعد من مجرد وقف السير في الاتجاه الخاطئ من خلال توسيع هذا 

مثل فكرة "القانون الحي"  La supra-constitutionnalitéالمفهوم بالارتكاز على ضوابط فوق دستورية 

Droit vivant  ارتكازا على ذلك- لنفسها مانحةستورية الإيطالية التي طورتها المحكمة الدالفكرة الفقهية- 

 ,Verpeaux )والذي يعلو على الدستور نفسه  Droits naturelsصلاحية مراقبة احترام القانون الطبيعي 

2020, p. 40.) 
 الدعوى الدستورية الأصليةالمطلب الثاني : 

الأصلية المبنية على  الأول( ثم نتطرق بعد ذلك للدعوى لدعوى الأصلية المباشرة )الفرع سنتناول في هذا المطلب ا    

بين موقع النموذج الجزائري للرقابة على دستورية القوانين ت مدى نتناول سالدفع )الفرع الثاني(، وفي نفس التحليل 

 .هذا النموذج أو ذاك

 : الدعوى الأصلية المباشرة  الأول  الفرع

بالأسلوب  )بالأحرى الطعن المباشر(Contrôle par voie d’action  يعرف طريق الدعوى الأصلية    

محل الرقابة على دستوريته ملتمسا إلغاءه لمخالفته القواعد  النص القانونيالهجومي لأنه يهاجم مباشرة 

، وبالتالي فهو أسلوب (123، ص 2112)الشوابكة،  ما انتظار لنفاذ القانون وتطبيقهالدستورية المقررة وذلك دون

الدعوى الأصلية مثلها مثل الإخطار تنتمي إلى ف الرقابة على دستورية القوانين أساليب الفلسفة التجريدية فيمن 

يؤدي صنف الرقابة المجردة باعتبار أن النص القانوني هو الذي يحتل مكان المدعى عليه في الخصومة القائمة، 

 :  نوردها فيما يلي لجوهريةاإلى إنتاج جملة من النقاط القانونية  العمل بهذه الآلية 

على الجميع  فيطبق Erga Omnesالقرار بعدم الدستورية في الدعوى الأصلية يكون ذا حجية مطلقة  -     

 .(الحجية النسبية) Inter partsوليس على المعنيين بالقضية فقط 

بالنسبة للقضية  تطبيقه عدمالأصلية الإلغاء وليس فقط  يكون مصير القانون محل الدعوى الدستورية -     

 يكفي الامتناع عن تطبيقه. إذ لاالمعروضة أمام المحكمة الدستورية 

ترتبط  على دستورية القوانين وبالتالي فهي لا Contrôle abstraitالدعوى الأصلية هي دعوى رقابة مجردة  -     

المدعى بعدم  القانونيالخصومة الدستورية منعقدة بين أحد الأطراف والنص لأن بنزاع مادي وطرفي خصومة، 
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بل إن جوهر عملية الرقابة الدستورية هنا ينحصر في وضع النص القانوني على ميزان الشرعية  دستوريته

 ، وبالتالي يمكن للمعني عدم انتظار تطبيق القانون عليه حتى يحرك الرقابة على الدستورية.الدستورية

ا إعادة النظر في القانون، تعد القرارات الناتجة عن الدعوى الدستورية ملزمة للسلطة التشريعية إذ يجب عليه  -   

 للسلطة التنفيذية إذ يجب عليها الامتناع عن تطبيق هذا القانون )أو اللوائح( فضلا عن إلغاء اللوائحكذلك  وملزمة

 (.346، ص 2112المحكوم بعدم دستوريتها )السيد،  )التنظيمات(

امتناع محاكم القضاء العادي عن تطبيق النص القانوني المحكوم بعدم دستوريته على الرغم من عدم إلغاءه  -   

يبقى قائما من الناحية النظرية )إلى فمن المنظومة القانونية لسبب معين، فقرار المحكمة الدستورية لا يلغي النص 

كنتيجة  (الناحية التطبيقية)من ( بالرغم من افتقاده لقيمته العملية لكالملزم بذ المشرع طرف غاية إلغاءه من

، أورده : ، د.تلإلزام جميع المحاكم بالامتناع عن تطبيقه إعمالا للحجية المطلقة لقرار عدم الدستورية )الشاعر

 (.  114، ص 2113سويلم، 

فتح طريق الدعوى المباشرة أمام المواطنين راناد      مثلما ) هناك العديد من الدول المكرسة لهذه الآلية غير أن ما ي 

هذه الطريقة في بعض  نجدكما ، (Champagne, 2019, p. 54)( ألمانياو  ، النمسافي بلجيكا هو عليه الحال

الدول العربية كالعراق من خلال اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين بالدعوى 

مجلس الوزراء أو ذوي الشأن من الأفراد وذلك في القضايا التي تنشأ عن تطبيق  قبل ء كانت منالمباشرة سوا

تختص المحكمة ) القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة  الاتحادية

خلال آلية الدفع الفرعي )أمام محكمة الموضوع( الاتحادية العليا العراقية أيضا بالرقابة على دستورية القوانين من 

 تعترف البحرين نجد أنكما  ،(71، ص 2117)حمد،  (من الدستور العراقي 11كرقابة لاحقة وذلك بموجب المادة 

 أيضا بالدعوى المباشرة.

حتى ف محل تقييد، أصبحت نهافإطبقتها مهما كانت فعالية هذه الآلية أو الصعوبات التي أفرزتها في الدول التي       

من  عن طريق نظام الفرز  بتضييق تطبيقهاقامت  سنلاحظ بأنهافي بعض الدول المتقدمة التي تتبنى هذه الآلية 

تتلقى المحكمة  -على سبيل المثال-العملية  فمن الناحية، فقط تصفية الدعاوى بإبقاء الدعاوى الجديةخلال 

)المنظمة الدولية للتقرير عن  لا يتجاوز أغلبها مرحلة الفرز سنويا  )طعن( دعوى  5111الدستورية الألمانية 

 .(11الديمقراطية، د.س.ن، ص 

تعتبر الدعوى الدستورية آلية لصيقة بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين ولا يعرفها نظام الرقابة      

ائري قد تحول إلى العمل بنظام المحكمة السياسية على دستورية القوانين، وإذا علمنا أن المؤسس الدستوري الجز 

الدستورية عوض المجلس الدستوري بما يفترض معه التحول من الرقابة السياسية على دستورية القوانين إلى 

الرقابة القضائية فإننا نتساءل عن سر تغييب هذه الآلية؟، قد يكون الجواب تأسيسا على تخوف المؤسس 

نوني والاستقرار التشريعي حال فتح الرقابة المجردة لكل مواطن حتى ولو كان الدستوري من المساس بالأمن القا

على  غير مضار من هذا القانون، فالدعوى الدستورية الأصلية ترتبط فيها المصلحة والصفة بالمنفعة العامة

 في الدعوى  العكس مع الدعوى الأصلية المبنية على الدفع أين تقترن المصلحة في الدعوى الدستورية بالمصلحة

تجاوزت هذه المخاوف بإضافة شروط قد على الرغم من أن بعض الدول  (211، ص 2111الموضوعية )الجمل، 

تفاديا للوقوع في  كضرورة توافر المصلحة الشخصية مثلما هو عليه الحال في التجربة البلجيكية تقييدية أخرى 
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، وبذلك أصبحت الدعاوى Les actions populaires (Miny, 2016, p. 40)  أزمة الدعاوى الشعبية

على مستوى النظم  والمفتوحة بالتالي أمام كافة المواطنين استثنائيةالدستورية التي لا تشترط المصلحة والصفة 

 .(Champagne, 2019, p. 54)الدستورية المقارنة 

 وجود منازعة موضوعية لانعقاد الخصومة الدستورية للعمل بآلية الدعوى الأصلية المباشرةلا يشترط كنتيجة       

فيكون المواطن مؤهلا  En dehors de tout litige concret "ملموسنزاع " أي بمعزل عنلأن الأمر يتم 

، وإذا (Holo, 2009, p. 106) لالتماس القاض ي الدستوري ضد كل تصرف منتج لآثار قانونية غير دستورية

ذا الخصوص والمشاكل التي أفرزها هذا النظام فقد نجد أن المؤسس الدستوري رأينا تجارب بعض الدول به

قد وفق بعدم الأخذ بهذه الآلية على الأقل في المرحلة الراهنة التي تعرف فيها الجزائر كغيرها من الدول الجزائري 

الأمن القانوني الذي إلى المساس ب فيها الدعوى الأصليةتبني ؤدي يإعادة تشكيل سياس ي واقتصادي قد  النامية

 ترتكز عليه، رغم أن هذا المبرر قد يجد من يناهضه ارتكازا على مبررات موضوعية أيضا.

 الأصلية المبنية على الدفع : الدعوى  الثاني الفرع

الدفع بعدم الدستورية فهي طريقة خاصة من الرقابة و الدعوى الأصلية  آليتييقوم هذا النظام على المزج بين      

 هذا النموذج ختلفيفم الدستورية المذكور أدناه، دوعن الدفع بع المذكورة أعلاه الكلاسيكية الطريقةتختلف عن 

أمام المحكمة الدستورية  عن الدعوى الأصلية من ناحية أن مسألة دستورية القوانين لا يمكن هنا أن تثار ابتداء  

ذا حكم هذه الأخيرة سيكون  في حين يتشابه معها من ناحية أنلدعوى الأصلية( كما هو عليه الحال بالنسبة ل)

توجه الخصومة فيها إلى  )مجردة( حجية مطلقة وملزما لكافة السلطات باعتبار الدعوى الدستورية دعوى عينية

يختلف كما أنه ، ( 341، ص 2112لسيد، ، أورده ا1111النصوص التشريعية )حكم المحكمة الدستورية العليا 

عن نظام الدفع بعدم الدستورية من ناحية أن الدعوى الأصلية تتوقف وتثار دعوى أخرى أمام المحكمة 

الدستورية لا أن تحال المسألة من المحكمة المعنية نحو المحكمة الدستورية بل يحدد ميعاد للخصوم للقيام بذلك 

، وفي حالة عدم احترام أجل مراجعة المحكمة الدستورية يتم الفصل (151، ص 2113)البهجي والمصري،  بأنفسهم

 ,Natbalie) دستوريته مدىفي الدعوى الموضوعية ويطبق القانون محل النزاع بالرغم من عدم الفصل في 

2006, p. 16). 

رارات الصادرة بعدم ضرورة نشر الق )الدعوى والدفع( إن من نتائج المزج بين الطريقتين القضائيتين       

 .(151، ص 2113)البهجي والمصري،  الدستورية بنفس الطريقة التي تنشر بها التشريعات

نتساءل عن طبيعة الرقابة التي تتصف بها هذه الآلية هل هي من قبيل الرقابة سالمعطيات  هذه منانطلاقا       

مي تالصعوبة تحديد المكان القانوني أو الهوية التي تن؟، في الحقيقة من الملموسةمن قبيل الرقابة أنها أم  ةالمجرد

سنجدها  ، فإذا نظرنا إلى الخصائص التجريديةونظيره الإماراتي المؤسس المصري مثلا  تبناهاإليها هذه الطريقة التي 

الطريقة تفترض  هالأولى فإن هذ المرحلةسنجدها أيضا حاضرة، ففي الملموسية خصائص حاضرة، وإذا نظرنا إلى 

 )الطعن( مرحلة الدعوى المرحلة الثانية أي خصومة قبل الانتقال إلى ال( بين طرفي رقابة ملموسةوجود نزاع مادي )

 Mécanismeالدستورية المركبة  الآليةالدستورية )مرحلة الخصائص التجريدية(. إن تكييف هذه 

constitutionnel composé  الجزئيات المكونة لها، الجزء الأول لا يتم إلا من خلال تحليلها وتفكيكها إلى

الرقابة خصائص هنا نكون بصدد فالذي يكون من خلال وجود دعوى في الموضوع محل النزاع  يخاص بالنزاع الأول
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الدفع بعدم الدستورية  بمتغيراتالتي تجعلها مختلفة عن الدعوى الدستورية الأصلية وبالتالي فهي هنا  الملموسة

، المرحلة الثانية تتسم بخصائص تجريدية من خلال استقلال الدعوى الدستورية عن )بكل أنواعه( بشكل عام

أصلية وبالتالي  )طعن( دعوى الموضوع فالمدعي بالدفع بعدم الدستورية سينصرف إلى محكمة أخرى وبدعوى 

المحكمة  هذه الدعوى عن الدفع بعدم الدستورية الذي يتم فقط بالإحالة من المحكمة المختصة نحو هنا تختلف

بل أصلا لذي لا يحيل القضية الدستورية بالمفهوم الأمريكي ا مالدستورية، كما أنها تختلف أيضا عن الدفع بعد

 .النزاع الأصليقاض ي فيها المحكمة الدستورية لا تفصل  إذ هو عليه الوضع هناعلى العكس مع  بنفسه يفصل فيها

الدستورية المركبة من قبيل  الآليةاعتبار هذه  إمكانيةهي  التحليلهذا  منإن النتيجة التي يمكن أن نخرج بها        

أنواع الرقابة المجردة على دستورية القوانين، وذلك بسبب اشتمالها على الخصائص التجريدية في الدعوى 

 Action (recours) دعوى قابلة للانفصال، إنها الدستورية المنفصلة عن الدفع بعدم الدستورية

constitutionnelle détachable  وليست دعوى مستقلةAction (recours) autonome  مثلما

فإذا أمكن إدراج الدفع بعدم الدستورية  ،الإسباني أو البجيكي، هو عليه الحال في القضاء الدستوري الألماني

تماء الدعوى الأصلية المبنية على فمن باب أولى ان -كما سنرى أدناه– بالمفهوم الفرنس ي ضمن طائفة الرقابة المجردة

 .ومناط ذلك وجود مواجهة تجريدية بين النصوص القانونية الدفع للطائفة نفسها

كما  آلية الدعوى الأصلية المبنية على الدفعمظاهر من  2121يخلو الدستور الجزائري الحالي بعد تعديل سنة     

الدعوى لا يمكنهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية بدعوى  ، إذ أن أطرافالتعديلات الدستوريةبقية  من قبله خلا

رفعت أمامه  الذيل الدفع بعدم الدستورية بعد إجراء الفرز على مستوى الجهاز القضائي رس  منفصلة بل ي  

الدعوى الموضوعية ثم يفرز مجددا أمام الجهات القضائية العليا )المحكمة العليا أو مجلس الدولة حسب الحالة( 

 .(2122، 11-22قانون العضوي ال)حكمة الدستورية نحو الم في النهاية رسال الملفليتم إ

 : الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الفرنس ي   الثالث المطلب

وذلك لاعتبارات تاريخية، إذ  1156تأخر ظهور الرقابة على دستورية القوانين في التجربة الفرنسية إلى غاية سنة     

 كانت تتعارض مع مبدأ سيادة القوانين لذلك اعتبرت هذه الرقابة بأنها غريبة عن المفهوم الجمهوري للمؤسسات

(Hugues, 2005, p. 352) وربط تعبير هذا المبدأ )سيادة  -كما يرى بعض الفقه–، ومع انحسار هذا الاتجاه

القانون( بضرورة خلوه من العيوب المحتملة المؤدية للانحراف التشريعي، ظهر نموذج رقابي على شكل دفع قضائي 

وهو النموذج المستعار من أنظمة الرقابة  بعدم الدستورية سمي في النموذج الفرنس ي بمسألة الأولوية الدستورية،

 . ولا يعرفه نظام الرقابة السياسية ائية على دستورية القوانينالقض

 De) إلى أن هذا الدفع لابد أن يفصل فيه بعد رفعه قبل أي مسألة أخرى  (أي الأولوية)يرجع سبب التسمية      

Guillenchmidt, 2010, p.428)  في حالة إثارة مسألة أخرى كمسألة التوافق والتي ينظر فيها ويكون ذلك

يشترط في  عكس ما هو عليه الحال في النظام القانوني والقضائي الجزائري. )كدفع أيضا( القضاء العادي في فرنسا

بهذا الدفع اتصال النص التشريعي محل الدفع بعدم الدستورية بالنزاع المعروض أمام  المتعلقةالقواعد العامة 

قض ى بذلك مجلس ف، (141، ص 2115)خاطر،  اكمالقضاء، أي أن يكون بمناسبة دعوى قائمة أمام إحدى المح

الدولة الفرنس ي وكذا محكمة النقض الفرنسية بأنه لا يجوز إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري 

طالما أن النص المطعون فيه غير مطبق على النزاع المعروض على القضاء بل وحتى وإن كان النص المطعون فيه 
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 هذا نسيظهر للوهلة الأولى بأ، وبالتالي (144 ،113ص  ، ص2115)خاطر،  المطبق على النزاع قريبا جدا من النص

على دستورية القوانين، وذلك من ناحية وجود وقائع مادية وطرفي  الملموسةالدفع يعتبر من قبيل أنواع الرقابة 

 وجود) أن الاكتفاء بهذا التكييف هو نزاع بشكل يؤدي إلى غياب التجريد في هذه الحالة، غير أن الإشكال المطروح

( سيكون مجانبا للصواب في الحالة الفرنسية، إذ أن الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الفرنس ي الملموسيةطابع 

خصائص  مغاير تماما من ناحية القواعد الشكلية والموضوعية عن نظيره الأمريكي، فإذا كان هذا الأخير قائما على

الذي  الأمريكي فإن القاض ي (مثل نظيره الفرنس ي)من خلال وجود طرفي خصومة في دعوى الموضوع  الملموسية

)يكيف  الامتناعيفصل في دعوى الموضوع هو نفسه الذي سيفصل في الدفع بعدم الدستورية عن طريق رقابة 

في حين أن النموذج الفرنس ي الخاص بالدفع بعدم ، (Question préalableالدفع هنا بأنه مسألة سابقة 

ية ليس نفسه قاض ي دعوى أن القاض ي الذي يفصل في قيمة الدستور  لعلة تجريدية آثاراالدستورية يتضمن 

 النزاعالدفع هنا سيحال إلى القاض ي الدستوري ليفصل في مدى دستورية النص القانوني محل  ذلك أنالموضوع 

أما وجود الأطراف والملف بحوزة القاض ي (، فQuestion préjudicielleألة أولية )يكيف الدفع هنا بأنه مس

 .Belloubet, 2017, p) لمجرد الاستئناس لا غير إنه وجود الدستوري فإنه لا يغير من واقع الحال شيئا بل

إلغاء وليست  هنا هي رقابة الفرنس ي ، كما أنه ومن جهة أخرى فإن الرقابة المطبقة من المجلس الدستوري(180

 .الأمريكية ةالحالالوضع في مثلما هو عليه  رقابة امتناع

في المناقشات الخاصة بالتجربة الفرنسية تم استبعاد استعارة المخاصمة الدستورية المباشرة للقانون وذلك      

بالخصوص وأنها لم تلق تأييدا حينها من الفقه الفرنس ي، كما أن  Comité Balladur ديرل با لجنةداخل 

دو  نيو داستحضار إمكانية خلق دفع بعدم الدستورية على النموذج الأمريكي والذي كان من بنات أفكار الأستاذ 

 Favoreu فافورو العميدتم استبعاده أيضا وهذه المرة لمصلحة فكرة  Denys De Bechillon  بيشيون 

 . (Stéfanini, 2008, pp. 14, 15) بعدم الدستورية على الطريقة الأوروبية رافع لدفع  الذي و 

نه ولصعوبة الوضع انقسم الفقه حول إالنموذج الفرنس ي، بل  في حقيقة الأمر ليس من السهولة تصنيف        

هويته إلى عدة اتجاهات، الاتجاه الأول يرى بانتماء هذا الدفع إلى صنف الرقابة المجردة على دستورية القوانين، 

ذهب اتجاه ثالث إلى التقريب بين الاتجاهين في حين ، الملموسةواتجاه ثان يرى بانتماء هذا الدفع إلى فصيل الرقابة 

مزدوج الهوية وذلك باعتباره يحمل جينات الرقابة المجردة إلى جانب هجين عتبرا أن هذا الدفع هو دفع السابقين م

 .الملموسةجينات الرقابة 

الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الفرنس ي للفلسفة الرقابية الدستورية الأوروبية،  إنه لا جدال حول انتماء    

مهما كانت  Un contentieux objectifالمنازعة الدستورية وفق النموذج الأوروبي تبقى منازعة موضوعية ف

 ,Favoreu & al., 2019)طريقة تحريك الرقابة الدستورية حتى لو تقاطع الوضع مع وجود مصالح فردية 

p. 268) لتشكل  ترقىالدستورية هنا  موبالتالي فإن حجية القرارات بعد 
 
 Autorité absolue  مطلقة حجية

 إحالة المسألة وبلجيكا في حالة العينيةباستثناء الوضع في البرتغال في حالة الرقابة  Erga omnesوفقا لقاعدة  

وفقا   Autorité relativeوبالتالي اتصاف القرار بالحجية النسبية  Question préjudicielle  الأولية

أمام القانون وكذا تجسيدا  مراعاة لمبدأ المساواة فيما بعدتم تذليله  قد رغم أن الوضع Inter partsلقاعدة 
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" زة"الحجية النسبية المعزَّ ا يسمى لم اتكريسالحل في النزاعات المشابهة نفس تطبيق من خلال  للأمن القانوني

Autorité relative renforcée فهي  نسبية نظرياحجية رغم أنها  حجية مطلقة عملياوالتي تعتبر  في بلجيكا

 (DRI, 2018, p. 15)بقاء القانون نافذا من رغم بالملزمة لجميع الجهات القضائية التي تواجه نفس المسألة 

بعدم  ملموسةثلاث حالات  ريك إجراءات الرقابة المجردة في البرتغال )بعد وجودتحومن جهة أخرى  ،هذا من جهة

 الوصول إلىيمكن  الانتماءبهذا ف ،(Favoreu & al., 2019, pp. 268, 269) كما سنرى أدناه الدستورية

   .Contrôle abstrait à postérioriأن النموذج الفرنس ي من قبيل الرقابة المجردة البعدية 

مسألة الأولوية  أن Nicole Belloubetلوبي انيكول ب السابقة عضو المجلس الدستوري الفرنس يترى        

بأن القاض ي  ابرر موقفهتأنها تبقى دائما رقابة مجردة، و  إلا الملموسرغم وجود ما يبرر طابعها  الدستورية

 ,pp. 180 ,2017) حال تصديه لهذا الدفع Juge de faitالدستوري هنا لن يكون أبدا قاض ي وقائع 

الدستوري الفرنس ي  ، كما أن الطابع )التجريدي( يتأكد من ناحية أخرى من خلال أن ما يرسل إلى المجلس(181

لة الأولوية الدستورية ولا يأخذ بعين الاعتبار الوضعية أيقتصر على مذكرات ونتائج الطرفين المتصلة فقط بمس

كما أن    La situation particulière du requérant الخاصة بالطرفين حال معالجة هذا الدفع

ة على القانون وليس كقاض ي كقاض ي رقاب -ستوريةحال تصديه لمسألة الأولوية الد–القاض ي الدستوري يتصرف 

 .(Disant, 2011, p. 104-107) ن لقانو لتطبيق 

أبرزها  جوهرية قانونية يؤدي إلى نتائجسللدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الفرنس ي  المجردإن التسليم بالطابع       

المقض ي به على القرارات القاضية بعدم الدستورية وليس مجرد إعلان عن عدم  للش يءإضفاء الحجية المطلقة 

 .( 15)المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، د.س.ن، ص  حكم قاض بالإلغاء إنه ،الدستورية

فالمصطلح - نلاختلاف الاصطلاحي بين النظاميبالرغم من اإنه و قارنا النموذج الجزائري بنظيره الفرنس ي فما إذا        

من الدستور هو "مسألة  1-11المتعلق بتطبيق المادة  1523-2111المستعمل في فرنسا بنص القانون العضوي 

في حين أن المصطلح المستعمل في  Question prioritaire de constitutionnalitéالأولوية الدستورية 

فإن التطابق ظاهر بين  - Exception d’inconstitutionnalité الجزائر هو الدفع بعدم الدستورية 

يتشابه النموذج الجزائري مع نظيره الفرنس ي ف، (113، ص 2116)أوكيل،  ا بين النموذجينممضمون وسياق إقراره

 الصادر للقرارفي نتائج الوصف التجريدي كإلغاء القانون أو المادة موضوع الدفع بعدم الدستورية كحجية مطلقة 

كما أن انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة عن المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري حسب الحالة، 

الدفع بعدم آلية نفس الوضع مع وهو  الدفع بعدم الدستورية ل يؤثر على سير الدفع بعدم الدستورية مطلقا

"لا يؤثر انقضاء الدعوى التي  11-22رقم  من القانون العضوي  42المادة  على ذلككما نصت  الدستورية في الجزائر

 تتمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تم

  .الملغى 11-16من القانون العضوي  23وهي المادة المقابلة للمادة  "على المحكمة الدستورية إحالته

لدفع بعدم الدستورية من ناحية الاختلاف مع النموذج الأمريكي لبناء على هذه المعطيات القانونية يبرز بوضوح       

إلى  يدخل في إطار رقابة الامتناع لا الإلغاء وبالتالي فإن انقضاء الدعوى الموضوعية سيؤدي أيضا هذا الأخير أن

 . ومسار حتمي انقضاء الخصومة الدستورية كنتيجة مرتبطة
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وبذلك  التحرك التلقائي للقاض ي العاديمنع النموذج الجزائري مع نظيره الفرنس ي حول نقطة   كما يتشابه      

الحق للمحاكم القضائية في التحرك التلقائي  لا يمنح المشرع العضوي الجزائري ف ،عن النموذج المصري يختلف 

أحد طرفي الخصومة الموضوعية إثارتها، وهو نفس نهج نظيره  عاتقإنه يقع على الدفع بعدم الدستورية بل  لإثارة

 ,.Magnon & al) الفرنس ي الذي يحرم على الجهات القضائية إثارته وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى 

2011, p. 208)في حين نجد أن التجربة المصرية تمنح للمحاكم هذا الحق وبالتالي فتحركها هنا يكون تلقائيا ، 

أو  إسبانياد من التجارب المقارنة كألمانيا، وهو نفس الوضع الملاحظ في العدي (74، ص 2111ني ورحلي، )رحمو 

 .البرتغال...إلخ

من جهة أخرى يجب التنويه إلى مسألة تقييد حرية تحريك الرقابة على دستورية القوانين في نموذج الدفع بعدم       

آنف الذكر وقبله  11-22القانون العضوي الجزائري في  النموذجالدستورية في النموذج الفرنس ي، والذي تأثر به 

 ثباتالإفي  امرتبطة الدستورية محل الخصومة قيم خرق  كون ي، إذ يشترط أن )الملغى( 11-16 العضوي  القانون 

 رى في هذا الشأن عضو المجلس الدستوري الفرنس يتالمساس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، و ضرورة ب

أن هذا التقييد يجعل من الرقابة البعدية )الدفع بعد  Nicole Belloubetلوبي ابنيكول  السابقة

إذ مختلفة عن نظيرتها في الرقابة القبلية،  Normes de référenceالدستورية( رقابة بمعايير مرجعية 

تؤسس الأولى على معايير الحقوق والحريات المضمونة في الدستور في حين تنتج الثانية عن معايير كتلة 

جويلية  13في قضية قانون -، وعلى أساس ذلك رفض المجلس الدستوري الفرنس ي (p. 175 ,2017) الدستورية

ق قيمة ر تقرير خ -الذي منع استخراج الغاز الصخري بتقنية التكسير الهيدروليكي المضرة بالبيئة 2111

 Conseil) عدم مساسها بأي حرية أو حق معتبرا أن القانون مطابق للدستور  تأسيسا علىالدستورية 

constitutionnel français, 2013).  

-Cergyدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لـ  Schuepbachالقضية إلى رفع شركة  هذه تعود وقائع    

Pontoise  دستورية قات، لتقوم بعدها بتقديم مسألة أولوية ضد إلغاء تراخيصها الخاصة بالبحث عن المحرو

QPC  ليتحول هذا الدفع إلى مجلس الدولة ثم المجلس الدستوري مصدر القرار 2111جويلية  13ضد قانون ،

 أعلاه.

 إشكالية تقييد أو عدم تقييد من خلالالرقابة على دستورية القوانين قبول عقد كيفية هذا القرار  منيبرز       

رافعت الشركة المعنية عن عدم وجود إثبات علمي عن تأثير الغاز الصخري على البيئة )ميثاق  ن، فإباتثالإ طرق 

على المساس بالحقوق  لعدم ارتكازهوذلك  امؤسس الادعاء كون يلن فالبيئة في فرنسا جزء من كتلة الدستورية( 

ساواة كحق من الحقوق المكفولة والحريات المضمونة في الدستور، لكن في حالة المرافعة على أساس خرق مبدأ الم

دستوريا فإن النتيجة القانونية تختلف عن الأولى تماما، المسألة الأولى تقبل في أنظمة الرقابة على دستورية 

القوانين التي تأخذ بحرية تحريك الرقابة على دستورية القوانين وعدم قصرها على مجرد المساس بالحقوق 

الألماني، وهو نفس اتجاه المؤسس  أو ب إليه المؤسس الدستوري الإسبانيا ذهوالحريات الدستورية  وذلك مثل م

، في حين أن (33، ص 2116)عباس،  الدستوري التونس ي الذي ترك الباب مفتوحا لكل أوجه عدم الدستورية

من التعديل  115 لما استقر عليه المؤسس الدستوري الفرنس ي من باب نص المادة الوضع في الجزائر مساير
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حقوق وحريات المتقاض ي ل منتهكاضرورة أن يكون النص التشريعي أو التنظيمي  من خلال 2121لسنة  يالدستور 

 (.2121، 2121تعديل الدستوري لسنة )ال

بممارسة الرقابة القبلية على دستورية القوانين عن طريق  )في نفس المثال( غير أن الوضع مختلف لو تعلق الأمر    

الحقوق بتصبح مفتوحة وغير مقيدة بضرورة المساس  هنا آلية الإخطار، إذ أن الرقابة على دستورية القوانين

 ه.مثلما هو عليه الحال في الرقابة البعدية عن طريق الدفع بعدم الدستورية مثلما رأينا أعلا  -والحريات الدستورية

 آليتي الحكم التقرير وأوامر المنع :  الرابع المطلب

آلية الدفع بعدم الدستورية والتي تنتني  تشتمل الرقابة القضائية الدستورية في الولايات المتحدة الأمريكية على    

سمان بنوع من بطبيعتها إلى نظام الرقابة الملموسة وبالتالي سنتناولها أدناه، كما أنها تشتمل على نوعين آخرين يت

عيس ى المباشرة ) الأصلية الذي يجعلهما أقرب إلى الدعوى لمهاجمتهما القانون مباشرة الأمر الطابع التجريدي 

 ( وهما الآليتين اللتين سنتناولها على الترتيب في الفرعين التاليين.215، 214، ص ص 2123والبحري، 

 آلية الحكم التقريري الفرع الأول : 

 آليات إحدى / Declaratory judgment Jugement déclaratoire الحكم التقريري  آليةتعتبر       

قبلت المحكمة العليا الأمريكية التعامل بهذه الآلية منذ إذ  رقابة دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية

منذ سنة  طبقتهااكم الأمريكية قد حرغم أن الم Nashville Railway v. Wallaceفي قضية  1133سنة 

من خلال لجوء الشخص إلى المحكمة  الأمريكيلية في القضاء الآ هذه يتم إعمال ،(15، ص 2111)عبد الله،  1116

طالبا استصدار حكم يقرر عدم دستورية قانون معين سيطبق عليه، وهنا ما على الموظف الذي يريد تطبيق 

تطبيق القانون  وقف، فآلية الحكم التقريري تؤدي إلى تظار صدور هذا الحكمعلى الشخص المعني سوى ان القانون 

Suspendre l’application   لغاية تحديد مدى دستوريته(Bachert, 2013, p. 50). 

لنا بوضوح انتماء هذه الطريقة للرقابة المجردة على  يبينمع القانون مباشرة أن تعامل الشخص  هنا يلاحظ     

دستورية القوانين، فالشخص يطلب إعلانا قضائيا من المحكمة حول دستورية قانون معين بواسطة دعوى 

يميز هذه الآلية أنها لا تكون في أن ما ما ك، (55، ص 2114هزيل،   أورده  ،1155)سلمان، مباشرة أمام المحكمة 

فيه المحكمة وكأنها تقدم استشارة قانونية رغم إلزاميتها  تبدوبل  )مثل الرقابة الملموسة( قضائيإطار نزاع 

ك فهي وبذل (411، ص 2113سويلم، طلب سابقا من المعني استصدار هذا الحكم التقريري )الذي للموظف 

نظورة أمام القضاء )عيس ى لا يقدم أثناء دعوى م ي دم الدستورية من باب أن الحكم التقرير عتختلف عن الدفع ب

 .(215، ص 2123والبحري، 

في أن كليهما يعتبران من الآليات الوقائية )الجمل،  )الأمريكية أيضا( تتشابه هذه الآلية مع وسيلة الأمر القضائي     

من ناحية مدى تطبيق القانون ففي إطار الأمر القضائي نكون بصدد قانون  عنه في حين تختلف (،64، ص 2111

إلى طلب منع تنفيذه في حين أن الحكم التقريري الذي سيضار منه لم يطبق بعد وإنما تجنبا لتطبيقه يلجأ المعني 

  .(411، ص 2113سويلم، على وشك التنفيذ ) أنه تنفيذ القانون قد بدأ فعلا أوفيه يكون 

 يتضمن الدستور الجزائري مثل هذا النوع من الرقابة المجردة على دستورية القوانين مادام أن المؤسس لا    

فيما  أو آلية الإخطار الدستورية للتعامل مع رقابة قيمة الدستورية ملم يكرس سوى آلية الدفع بعدالدستوري 

، إذ أن ممارسة مطلقا مع آلية الحكم التقريري وهي آليات لا تتشابه  الرسميةيخص الرقابة الممنوحة للأشخاص 
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، كما أن الحق في الدفع بعدم الدستورية يقتض ي بداية وجود خصومة موضوعية سابقة للخصومة الدستورية

ة م فضلا عن أن الإجراءات تنتهي أمام المحكمالإخطار يقوم على حصر الالتماس على أشخاص دون غيره

 .يري يكون أمام القاض ي العاديالدستورية في حين أن الحكم التقر 

  La procédure d’injonction: الرقابة بطريق المنع القضائي  الثاني الفرع

الطريقة الثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية )إلى جانب الحكم التقريري تعتبر طريقة المنع أو الأمر القضائي     

 Osborn v. Bank of the United) ت المتحدةضد بنك الولايا واستخدمت في قضية أوسبورن والدفع(

States) لا وينصرف مفهومها إلى منع تطبيق قانون مسبب لضرر ومحتم  (، 61ص ، 1111)فوزي،  1824 سنة

تحت طائلة  الدستورية، ويتم ذلك بالتماس القاض ي الذي يأمر بمنع الموظف من تطبيق هذا القانون  لخرق قيمة

تعتبر هذه الآلية وسيلة هجومية )تتشابه بذلك مع الدعوى الأصلية( كما أنها وسيلة وقائية  .العقوبة الجزائية

 .تسعى لمنع تطبيق القانون 

إجراءاتها التي  طبيعة إلىهذا الانتماء مناط على دستورية القوانين ويرجع  المجردةتنتمي هذه الآلية إلى الرقابة       

بذلك عن فلسفة  مختلفا المباشرة من حيث أنه إجراء هجومي ضد القانون، الأصليةتقترب كثيرا من آلية الدعوى 

  قتض ي وجود دعوى منظورة أمام القضاءلتي تالدفع بعدم الدستورية ا
 
 . بداءة

تسببت هذه الآلية في عرقلة العديد من القوانين مما أدى إلى تقييدها من خلال اشتراط تطبيقها بمجموعة من       

على رأسها منع إصدارها من قاض فرد بل يجب أن يكون ذلك من قبل مجموعة قضاة، وعلى هذا الضوابط 

الأساس أصبح إصدار هذا الأمر من صلاحية محكمة اتحادية خاصة تتشكل من ثلاثة أعضاء يكون حكمها محل 

 (.15، ص 2111طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا )عبد الله، 

حكم التقريري )عدم تبنيه من المؤسس الدستوري الجزائري( يعاد في هذه النقطة من باب وما قلناه في إطار ال    

واقتصارها  من آلية أوامر المنع في إطار الرقابة القضائية على دستورية القوانين خلو المنظومة القانونية الجزائرية

  على الدفع بعدم الدستورية.

 الثاني  المبحث

  العينيةالدستورية الرقابة  بنظام القوانين في الجزائر الرقابة على دستورية علاقة 
الأول(، ثم نعرج على أنواع  المطلبعن الرقابة المجردة ) الملموسةتمييز الرقابة  المبحثسنتناول تحت هذا        

وقف المؤسس الدستوري الجزائري من لم بعد ذلك نتطرق لالثاني(  المطلبعلى دستورية القوانين ) الملموسةالرقابة 

 الثالث(.  المطلب) الملموسةالرقابة الدستورية مسألة 

 عن الرقابة المجردة الملموسةالأول : تمييز الرقابة  المطلب

 Lesالقاض ي العناصر الواقعية  يدرجعندما  Contrôle concret ملموسةالدستورية تكون الرقابة     

éléments factuels  يراقب  هذاتها ولكنلقيمة الدستورية  هنا لا يراقب همن خلال أن في تكوين قناعتهللنزاع

 Verdussen، إنها تشكل ما أسماه على ضوء الظروف الواقعية المرتبطة بالنزاع يالمساس بالنص الدستور 

تتحقق وبذلك س La norme en situation (Fallon, 2017, p. 7) "القاعدة في الواقع"مراقبة تطبيق 

محل  La situation subjectiveعندما تكون الوضعية الذاتية  على دستورية القوانين الملموسةالرقابة 
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س عندما تكون الوضعية موضوعية كرَّ اعتبار في الخصومة الدستورية وذلك على العكس مع الرقابة المجردة التي ت

La situation objective  هي رقابة بعدية مبدئيا الملموسةلذلك فإن الرقابة (Guillaume, 2016, p. 

في حين قد تكون الرقابة المجردة رقابة قبلية وقد تكون رقابة بعدية  ،بتطبيق النص القانوني ارتباطها لمناط (41

لحجية المطلقة أو الحجية أيضا، وبذلك فإن نتائج الرقابتين مختلفة خاصة على مستوى الامتناع أو الإلغاء، ا

 ، تأثير انقطاع الخصومة الأصلية على الخصومة الدستورية.النسبية

للوقائع المشكلة للنزاع )كمسألة الأولوية الدستورية في  امن جهة أخرى فإذا كانت الرقابة المجردة لا تولي اعتبار       

  الملموسةالنموذج الفرنس ي أو الدفع بعدم الدستورية في الجزائر( فإن الرقابة 
 
 Un  أساسياعنصرا ر الوقائع عتب  ت

élément de base du contrôle (Guillaume, 2016, p. 41)   ،ترتكز عليه المنازعة الموضوعية

وهو ما يتجسد في الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الأمريكي، وحتى وإن دفع البعض بأن القاض ي الدستوري في 

يفحص الوقائع عندما يتعامل مع مساس النص بالحريات فإن الإجابة عن  )الفرنس ي( مسألة الأولوية الدستورية

يكمن في أن القاض ي  -على آلية مسألة الأولوية الدستورية الملموسالذي يبدو مضفيا للطابع -هذا الإشكال 

بل يتعامل مع  Situation personnaliséeالدستوري هنا لا يتعامل مع هذه الوقائع كوضعية شخصية 

، فضلا عن أن المدعي في الرقابة المجردة وفي خصومة موضوعية Leurs effets générauxالعامة آثارها 

على الدفاع عن  فيها تركز الخصومة الملموسةحين أن الرقابة  كة فييركز على الدفاع على القاعدة الدستورية المنته  

 .((Guillaume, 2016, pp. 41, 42  حق أساس ي متعلق بوضعية شخصية

تكييف الوضعية بين ما إذا كنا بصدد نزاع مجرد أم نزاع  معه قد يختلط الأمر في بعض الأحيان ليصعب      

، لذلك فإذا كانت الفاصل في قيمة الدستورية القضائي القرارحول طبيعة من نقاش وما يستتبع ذلك  ملموس

 يةالقانون القاعدة ين قانونيتين بينخصومة من نوع خاص تتجسد في مواجهة بين قاعدت تمثلالرقابة المجردة 

ج أيضا من نزاع )المجردة( قد تنت  الرقابة هذه  ، فإن(Le Pourhiet, 2013, p. 155) يةالدستور  والقاعدة

 
 
إذا كان النظام القضائي لدولة ما يأخذ بإجراء المسألة مما ستخلص بين طرفي خصومة، وخاصية التجريد هنا ت

( وهو الإجراء الأرجح هي مسألة أولية حسب الفقه الدستوري )مسألة الأولوية Voie préjudicielleالأولية 

 .(Le Pourhiet, 2013, p. 155)الذي يسمح بعزل مسألة الدستورية عن بقية النزاع 

 على دستورية القوانين الملموسةأنواع الرقابة   : الثاني المطلب

مع تنوع طرق الرقابة المجردة على قيمة الدستورية، وسنتناول فيما قليلة بالمقارنة  الملموسةتعتبر طرق الرقابة       

الرقابة )الفرع الثاني(،  طعن لومبارو الإسباني(، الفرع الأول يلي الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الأمريكي )

 .(الثالثالفرع بالمفهوم البرتغالي ) الملموسةالدستورية 

 : الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الأمريكي  الفرع الأول 

على العكس مع النموذج الأوروبي " قضائي لبناءتكريسا نظريا " يعتبر الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الأمريكي    

 Hans هانز كلسن قاده الفقيه "تكريسا قضائيا لبناء نظري "للرقابة على قيمة الدستورية الذي يعتبر 

Kelsen (Verpeaux, sd, p. 19)  ويتميز بأن القاض ي المعروضة أمامه القضية الأصلية هو نفسه

الفرع )قاض ي الدعوى هو قاض ي  القاض ي الذي سيفصل في قيمة الدستورية باعتبار أن قاض ي الأصل هو قاض ي
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فإن ، وبالتالي Le juge de l’action est juge de l’exception  (Türk, 2018, p. 100) الدفع(

ما يميز الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الأمريكي عن نظيرة الفرنس ي هو أن الدفع المعروض أمام القاض ي العادي 

فيعتبر حينئذ مختصا في النظر  قبل الفصل في الموضوع  Question préalableسابقة الأمريكي يشكل مسألة

يرقى  نس ي )نفس الوضع في النظام القانوني الجزائري(الفر في حين أن الدفع أمام القاض ي العادي  في هذه المسألة،

مسألة الأولوية الدستورية إن  لا يختص بالنظر فيها، Question préjudicielleأولية  ليشكل مسألة

 ,Champagne) الفرنسية تقترب كثيرا من هذه الآلية كما هو عليه الوضع في ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا والنمسا

2019, p. 55 ; Türk, 2018, p. 100.) 

كان لا  ذا، فإالفرنس ي وأالجزائري  يختلف أسلوب الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الأمريكي عن نظيره بالمفهوم    

 المؤسسخلاف أن آلية الدفع هي آلية ذات طبيعة قضائية وليست من قبيل الرقابة السياسية وبالتالي فإن 

)مثل نظيره  أنظمة الرقابة القضائية على دستورية القوانينالدستوري الفرنس ي أخذ بها على سبيل الاستعارة من 

 ، فإن الدفع بعدم الدستورية في الفلسفة الأمريكية ينتمي لفصيل الرقابة(في حقبة المجلس الدستوري الجزائري 

 ىعي ومدعوجود مد معه بما يستوجب ان محل اعتبارن طرفي الدعوى يكونالمجردة وذلك بالنظر لأ  لا الملموسة

وبالتالي فإن المدعي بعدم الدستورية  ،أي ضرورة وجود نزاع قبلي في الخصومةجوهريين  كمركزين قانونينعليه 

سيؤدي بالفعل إلى  هذا التطبيقأن و  بالذات يجب أن يثبت أن النص محل الرقابة سيطبق عليه في هذا النزاع

 لذلك لا يمكن أن تثار الرقابة على قيمة الدستورية ، (Bachert, 2013, p. 50)أضرار تمسه بصفة مباشرة 

حتى يمكن التمسك بهذا الدفع )حال تطبيق القانون عليه( إلا بطريقة بعدية أي أنه يجب انتظار تحقق الضرر  هنا

م من وجود طرفي منازعة وبالرغ، (Le Pourhiet, 2013, p. 157) ملموسةكنتيجة منطقية لقيام خصومة 

مع الدفع  انلا يتشابه مامسألة الأولوية الدستورية الفرنس ي إلا أنه الدفع بعدم الدستورية الجزائري أو نموذجفي 

هي آلية  )وبالتالي نظيرتها الجزائرية( ة الفرنسية، فالآلي"الملموسيةعنصر "بعدم الدستورية الأمريكي من ناحية 

)وأيضا المحكمة الدستورية الجزائرية والمجلس الدستوري  المجلس الدستوري الفرنس يرقابة مجردة لذلك فإن 

 Confrontation abstraiteلا يحكم تبعا لوقائع القضية بل كنتيجة لمواجهته التجريدية  الجزائري سابقا(

 Viala 2015, cité par) من جهة أخرى  والقاعدة الدستورية من جهة بين قاعدتين القاعدة القانونية

Corre-Basset, 2022, p. 4). 

يقوم سه لرقابة الامتناع وليس الإلغاء، ذلك أن القاض ي الأمريكي هنا ؤ جة المنطقية لهذا الدفع هو انتماالنتي إن      

على العكس مع الدفع  وذلكأن تكون له إمكانية إلغائه  على القضية المعروضة أمامه دون  باستبعاد تطبيق القانون 

إلغاء القانون من المنظومة ب يقوم من خلاله القاض ي الدستوريالذي ( الجزائري )ونظيره  الفرنس ي بعدم الدستورية

من و  (Valette, 2013, p. 363)( بالنسبة لفرنسا L’abrogation  بمدلول الأثر الفوري) القانونية ككل

وبالتالي ، (2121، التعديل الدستوري 4-116الدستورية بالنسبة للجزائر )م. التاريخ الذي يحدده قرار المحكمة 

سيقض ي بعدم التطبيق فقط أنه فإن الفرق بين منطوق الحكم الصادر عن النموذج الأمريكي 

L’inapplication والقائم على النظام -الفرنس ي أو الأوروبي بصفة عامة  الجزائري، في حين أن النموذج

هنا و  ،L’invalidation (Bachert, 2013, p. 49 )إبطال القانون بمنطوقه  سيقض ي -كزي القضائي المر 

بأثر  وإما Annulation بأثر رجعي زوال النص القانوني من المنظومة القانونية إما بالذات ينقسم الوضع إلى
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 إن .حسب الفلسفة التي يتبناها المؤسس الدستوري Abrogation (Türk, 2018, p. 102)فوري 

رد لهو الموقف الأول أي الإلغاء بأثر رجعي فالبطلان يعاين بقرار كاشف لا منش ئ هنا الموقف الأكثر قربا للمنطق  ي 

الأثر الرجعي هو النتيجة ، إن إلى مفهومه الصحيح الذي يلازمه منذ صدوره فيكشف عنه عواره الدستوري النص

عدم تطبيق الأثر الرجعي هنا مناف  للمنطق السليم ولن يحقق لمبدي  وبالتالي فإن الحتمية للطبيعة الكاشفة

)سالمان،  الدفع بعدم الدستورية أية فائدة عملية بل إنه يتنافى مع الغرض المرتجى من الدفع بعدم الدستورية

 (.41، 31 ص ، ص2124

ي( الذي يؤدي حسبهم إلى بالمفهوم الأمريكالتي جعلت جانبا من الفقه ينتقد هذا النوع )الدفع هي الآثار  إن هذه     

من باب أن ما  Les situations identiquesالمساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة  خرق مبدأ

حصر الآثار لنتيجة كيمتنع قاض عن تطبيقه من قوانين قد لا يمتنع قاض أو محكمة أخرى عن تطبيقه وذلك 

لذلك ، (511، ص 2112)طلبة،  رقابة الامتناع على المحكمة المختصة بنظر المنازعة تطبيق عنالقانونية المترتبة 

مادام أنه  (Haquet, 2017, p. 25) المحاكم الأخرى يمكنها تطبيق هذا القانون المحكوم بعدم دستوريتهإن ف

ولو كانت مشابهة للقضية -وبالتالي فإن أي قضية موجودا في النظام القانوني سيبقى  بما أنهسيبقى ساري المفعول 

ة بالدفع من أطراف هذه الخصوم أحد القانون إلا إذا قامهذا سيطبق عليها  -التي تم الفصل فيها بعدم الدستورية

 Le بطالالإ بسلطة ل في الدستورية هنا ، وذلك كنتيجة منطقية لعدم تمتع القاض ي الفاصجديد بعدم دستوريته

pouvoir d’invalidation  عدم التطبيقسلطة قط بف يختصمن باب أنه Le pouvoir 

d’inapplication منتشرة( باعتباره قاض ي رقابة غير مركزة(  Contrôle diffus   وهي الصلاحية التي

في جهاز قضائي موحد ومتخصص   Contrôle centralisé ةالمركز  الرقابة يحتكرها قاض ي الدستورية في نظام

(Le Pourhiet, 2013, p. 155) كما أنه ومن الناحية العضوية فإن الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم ،

الفرنس ي )والجزائري( قد يكون أكثر ثقة للمتقاض ي من الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الأمريكي من ناحية عدم 

معه إمكانية  سيشكل بما Statut constitutionnelبقانون أساس ي دستوري  قاض ي النموذج الثاني تمتع

  للمساس
 
ب أعماله هنا يمكنه باستقلالية القاض ي العادي )الناظر في قيمة الدستورية( لأن المشرع الذي تراق

 . (Panagopoulos, 2011, p. 25)التحكم في تشكيلة واختصاصات الجهة القضائية 

غير أن ما يلاحظ في هذا السياق أن هذه النتيجة )عدم إلغاء القانون( ستبقى ملاحظة نظرية فقط، ذلك أن     

 La règle du précédentالقائمة على نظام السابقة القضائية  فلسفة القانونية الأنجلوساكسونيةال

 مبعد المحكمة العليا بشأنه تفصل لنص القانوني الذيستؤدي إلى جعل القانون في حكم الملغى من باب أن ا

ملزمة للمحاكم التي ستفصل في القضايا المشابهة التي ترتكز على نفس  "سابقة قضائية" سيشكلالدستورية 

 .stare decisis  (Le Pourhiet, 2013, p سابقة قضائيةالنص القانوني ويعتبر حينئذ بمثابة 

سونية المصدر الرسمي الأول وليست مجرد مصدر تفسيري كما هو تعتبر في البلدان الأنجلوساك الأخيرة فهذه(155

 عليه الحال في البلدان التي تعتنق الفلسفة اللاتينية في التعامل مع القاعدة القانونية.
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 الإسباني L’Amaproلومبارو  طعنالفرع الثاني : 

موجها للأشخاص المضارين في  -ذي الجذور المكسيكية– الدستوري لومبارو  )بالأحرى طعون( يعتبر طعن     

 القانون  بخصائص تتمتعيما يخص الأعمال التي لا حقوقهم وحرياتهم ضد الدولة ومؤسساتها وموظفيها ف

إذ تتنوع هذه الأعمال ، (Sans valeur de loi بالمعنى الضيق لقانون لمدلول ا تستجيبالتصرفات التي لا )

 ئي، العمل التشريعي )دون القانون(.لتشمل الأعمال المادية للإدارة، العمل القضا

 بعدم لطعنابما يسمى  مراقبةستبقى )بالمعنى الضيق(  القوانين والأحكام المعيارية التي لها قوة القانون  غير أن     

من  1-111بموجب المادة المفتوح للطبقة السياسية  Recours en inconstitutionnalité الدستورية

العريضة أمام المحكمة الدستورية في ميعاد ثلاث أشهر بعد نشر القانون والنصوص )تقدم الدستور الإسباني 

 Question دستوريةلا ال ومسألة وهي رقابة مجردة والقرارات التي لها قوة القانون(

d’inconstitutionnalité  يحركه القاض ي العادي  وهو الإجراء الذيمن الدستور الإسباني(  113)المادة

 Aguiar de) وهي رقابة ملموسة حال ملاحظته لوجود خرق لقيمة الدستورية لمحكمة الدستوريةتلقائيا نحو ا

luque, 2013, p. 43). 

إلى  -والتي لا تكون أبدا بطريق دفعي-إن مناط انتماء هذه الدعوى المباشرة أمام المحكمة الدستورية الإسبانية      

رغم من وجود دعوى بالو  )الطعن أمام المحكمة الدستورية( بالرغم من مركزية الرقابة هنا الملموسةصنف الرقابة 

أعمال لا يخاصم قانونا أو تنظيما على خرق قيمة الدستورية وإنما يخاصم في هذه الحالة المتقاض ي مباشرة إلى أن 

في النهاية  الملموسفالنزاع ع الدستوري، آخرين وبالتالي فإن وجود الوقائع هنا يعد أمرا جوهريا في هذا النزا أشخاص

في حين أن النزاع  « situation à norme »واجهة بين الوضعية والقاعدة القانونية يشتغل على أساس الم

  «Norme à norme»ل على أساس المواجهة بين القاعدة والقاعدة المجرد يشتغ

(Democracy Reporting International, 2018, p.7)  ويظهر جليا بأن آليةL’amparo تعتبر 

الخاصة بانتهاك الحقوق والحريات الأساسية  تعتبر من الطعون المباشرة  ارتكازا على أن من قبيل الصنف الأول 

ضد الأعمال )أو  ()ضد التصرفات القضائية والإدارية وألمانيا كما هو الوضع عليه في إسبانيا الملموسةقبيل الرقابة 

 .(Favoreu & al., 2019, p. 267مثلما هو عليه الحال في ألمانيا، النمسا وبلجيكا ) (التشريعية

   )الإداري والعدلي( على استيفاء كافة طرق الطعن أمام القضاء العادي  شكلياقبول آلية لومبارو  يتوقف    

 Garantieطعن أمام المحكمة الدستورية ليس سوى ضمانة إجرائية احتياطية هذا ال فاستعمال 

procédurale subsidiaire  (Tribunal constitucional de España, 2020) 

من الدستور الإسباني  21إلى  14بالارتكاز على الحقوق والحريات الواردة في المواد من من جهة أخرى  وموضوعيا

تمتد " طعون لومبارو الدستورية" اأمام المحكمة الدستورية يطلق عليه المثارة هذه الآليةلذلك فإن ( 1176)دستور 

 طعنمن خلال  المتعلق بالمحكمة الدستورية الإسبانية أوردها القانون العضوي الحالات الثلاث التي سواء لتشمل 

 دون القانونية) ضد القرارات والتصرفات دون القانونية L’amparo parlementaire لومبارو البرلماني

المجالس أو  البرلمان الصادرة عن مصالح Décisions ou actes sans valeur de loi بالمعنى الضيق(

 التنظيمات، ضد التصرفات الصادرة عن الحكومة وهيئاتها وموظفيها بما فيها L’amparoطعن التشريعية، 
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والامتناع  ضد التصرف L’amparoطعن فضلا عن  Voie de fait والتعدي L’omissionالامتناع 

 والخاصة ي العامالانتخابالنظام ب الحالتين اللتين أوردهما القانون العضوي المتعلقأو  الصادر عن جهاز قضائي(

ل ك(، Tribunal constitucional de España, 2016) مبارو ضد قرارات لجان الانتخاباتن لو و طعب

في حين أن المطالبة بهذه  كما أسلفنا، والذي يعد آلية احتياطية ق بطعن لومبارو الدستوريالمعطيات السابقة تتعل

وهو بمثابة  Amparo ordinaire العادي لومبارو الحقوق والحريات أمام القاض ي العادي يطلق عليه 

 .(Miguel, 2017, p. 140)الآلية الأصلية 

 بالمفهوم البرتغالي   الملموسة: الرقابة الدستورية  الثالثالفرع 

 رقابة هجينة تمزج بين النموذج الأمريكي )القائم على انتشار أو لا بكونها تتميز الرقابة الدستورية البرتغالية    

والتجريد في  الملموسيةك فهي تمزج بين نظم )القائم على مركزية الرقابة( وبذلمركزية الرقابة( والنموذج النمساوي 

فتي الامتناع سلعتنق فإذا كانت البرتغال من الدول القليلة التي تف (،Moreira, 2001, en ligne )آن واحد 

فإن هذا التوجه المزدوج أثر على طبيعة آلية الامتناع التي يمكن أن تتحول إلى آلية إلغاء،  ن واحدفي آ والإلغاء

يحدث هذا إلى صنف الرقابة المجردة،  الملموسةمن صنف الرقابة  هذه الرقابة وبتعبير آخر يمكن أن تنتقل

الدستورية لثلاث مرات حول نفس النص أي وجود ثلاث نزاعات موضوعية تم التحول حال الإعلان عن عدم 

، ففي هذه الحالة (SENAT-France, 2010, p.9) ملموسبمسار  الفصل أثناءها بإعلان عدم الدستورية

يتم الفصل في الخصومة الدستورية بطابع مجرد هذه لالمحكمة الدستورية كقاض ي رقابة مجردة  يتحول الأمر إلى

في  ما هو عليه الوضع أيضاومثل)نفس الأثر في ألمانيا وبلجيكا(،  Annulationالنص بأثر رجعي المرة، فيلغى 

   القراراتتكون  أينمصر أين تحكم المحكمة الدستورية بقضاء رجعي 
سة لزوال النص القانوني منذ ميلاده مكر 

 على خلافكل ذلك (، 415، ص 2116منشئا )عدلي والدسوقي،  لاالدستوري هنا يعد قضاء  كاشفا كون القضاء 

 ,SENAT-France) مثلما هو عليه الحال في إسبانيا وإيطاليا Abrogationبأثر فوري  الإلغاء الوضع مع

2010, p. 9)له خاصية كاشفة  )الرجعية( ، فالإلغاء بهذا المفهومCaractère déclaratif ةمنشئ توليس 

Caractère constitutif الفوريبالإلغاء ذي الأثر  ةمثلما هو عليه الحال في الحالة الثانية المتعلق L’effet 

abrogatif (Sénac, 2015, p. 490) ، أيضا في فرنسا من خلال الأثر الفوري مع  عليه هو الحال كماو

 Abrogationوأثر فوري مؤجل  Abrogation immédiateالعلم أنه ينقسم هنا إلى أثر فوري مباشر 

différée (Verpeaux, 2020, p. 167-169.) 

 المطلب الثالث : موقف المؤسس الدستوري الجزائري من الرقابة الدستورية العينية

 مسارنفس يسير في موقف المؤسس الدستوري الجزائري  المعطيات السابقة أن ضوءعلى ما يمكن استنتاجه       

نموذج الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الفرنس ي )مسألة الأولوية الدستورية( وليس بالمفهوم الأمريكي، ذلك أن 

الخصومة  داخل الخصومة الأصلية أطرافكز المر  وزنا يرتبلا  في النموذج الجزائري دستورية الالدفع بعدم 

في التسمية ومتطابق مع  همتطابق مع فهو الأمريكيط في تسميته مع النموذج فهو يتشابه فقلذلك ، الدستورية

من ناحية إلغاء القانون لا الامتناع عن تطبيقه، قاعدة الحجية المطلقة  الآثار القانونية من ناحيةنظيره الفرنس ي 

 . لا  الحجية النسبية أو من ناحية عدم تأثير انقطاع الخصومة الأصلية على مسار الخصومة الدستورية
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دا في التجربة الجزائرية من خلال اشتراط المساس جسَّ فإن الوضع قد يبدو م   Amparoقنا إلى طعن إذا تطر    

وجود فرق واضح بينهما  ا، غير أن التمعن في الآليتين يبين لنت فيما يخص الدفع بعدم الدستوريةبالحقوق والحريا

من ناحية أن النموذج الجزائري لا يخاصم إلا النصوص ذات القوة القانونية )قوانين وتنظيمات( في حين أن هذه 

لتدخل في مجال التحرك التلقائي للقاض ي العادي لالتماس  L’amparo آليةخيرة تخرج عن مجال تطبيق الأ 

الطعن " أو Question d’inconstitutionnalité" وريةمسألة الدست" ما يسمىالمحكمة الدستورية في

ومن  ،كما رأينا أعلاهالمفتوح للطبقة السياسية  Recours en inconstitutionnalitéبعدم الدستورية" 

التصرفات تضمن مجالات لا يتضمنها الدفع بعدم الدستورية الجزائري فهو يخاصم آلية لومبارو تن جهة أخرى فإ

ضائية، تشريعية أو تنفيذية...إلخ وهي المجالات التي لا يمكن أن تكون من أعمال قالتي لا تكتسب صفة القانون 

باعتبارها اختصاصات معقودة للقضاء العادي  محلا للدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري 

   .خاصة الإداري 

  نزائري يختلف بدوره علدستورية الجالدفع بعدم اكما أن     
َّ
ت الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم البرتغالي إذا قل

( فالوضع هنا يختلف عن الوضع في الملموسة المنازعاتعن ثلاث حالات ) القانونيعدد حالات مخاصمة النص 

 الرقابة المجردة على دستورية القوانين على قاعدةهذا الأخير  اعتمادالنظام الرقابي الدستوري الجزائري من باب 

، مع مراعاة الملموسةفي حين أن الوضع في النموذج البرتغالي في هذه المرحلة )أقل من ثلاث حالات( يكرس الرقابة 

زاعات التشابه الحاصل بين النموذجين البرتغالي والجزائري حال تحولت الرقابة إلى رقابة مجردة )وجود ثلاث ن

فة هنا  الدستوريةالرقابة صبح فس القانون( فتموضوعية ضد ن ص 
، لغاء لا الامتناعبنفس النتائج القانونية كالإمتَّ

مركزية الجهاز الفاصل في قيمة الدستورية )المحكمة الدستورية في كلا  فضلا عن الحجية المطلقة لا النسبية،

 .النظامين(

غير حاضرة في التجربة الجزائرية باستثناء المرحلة الملموسة  أن الرقابة المبحثما يمكن أن نقف عليه في هذا  إن    

، الملموسلقبول الدفع بعدم الدستورية عند القائلين بالطابع  خصومة قضائيةالتي تتميز بضرورة وجود 

الآراء التي تضفي الطابع  تم نقد واستبعاد وقد وجود عرض ي لا يؤثر على الطبيعة التجريدية لهذا الدفع وهو

عند التطرق لمسألة الأولوية  تناولناها في المبحث الأول من هذه الدراسة بحجج قانونية قوية س عليهالملمو 

الدفع بعدم الدستورية  بملموسيةللرأي القائل صلبة موجهة  كنواةالدستورية الفرنسية وهذا النقد يصلح 

 . الجزائري 

 خاتمةال

إلى تعدد نماذج الرقابة على دستورية القوانين على المستوى المقارن من خلال انقسامها  في هذه الدراسة توصلنا       

، فالرقابة المجردة أكثر تنوعا Contrôle concret ملموسةورقابة  Contrôle abstrait ةإلى رقابة مجرد

المبنية على الدفع،  ، الدعوى الأصليةالمباشرة من خلال اشتمالها على عدة آليات كالإخطار، الدعوى الأصلية

لعدم  مع بقاء الإخطار الدستوري الذاتي محل نقاش ،وأوامر المنع مسألة الأولوية الدستورية، الحكم التقريري 

تشتمل بدورها على آليات مثل الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم  الملموسة، في حين أن الرقابة الاستقرار عليه

آلية لومبارو بالمدلول المتناول  لثلاث حالات إعلان بعدم الدستورية( فضلا عنالبرتغالي )قبل الوصول  وأالأمريكي 

إلى من أجل الوصول  المقارنة هذه النماذج الرقابية الرقابة الدستورية الجزائرية على ميزان وبإسقاط، في المتن
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آلية الإخطار و  ةآلي خلال من للرقابة المجردة  توصلنا إلى تبني المؤسس الدستوري الجزائري معرفة هويتها وموقعها 

لا توجد آثارها في  الملموسةالأولوية الدستورية الفرنس ي، في حين أن الرقابة مسألة  مدلول بالدفع بعدم الدستورية 

ذلك أن الدفع بعدم الدستورية بالمفهوم الأمريكي لا يعدو أن يكون  إلا عرضيا، الجزائري  النظام الرقابي الدستوري

لا غير فالمضمون مطابق لما هو عليه الحال في مسألة الأولوية الدستورية  مع نظيره الجزائري  التسميةتشابها في م

نهيا م   أو انقضاء خصومتهم )كوفاة أحد الأطراف مثلا( لا يعد تنازل الأطراف عن الدفعتبعا لذلك و  الفرنس ي

 للخصومة الدستورية.

 : أبرزهانتائج من ال توصلنا إلى مجموعة المقالعلى هذه المعطيات المطورة في متن  بناء        

انتماء الرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري إلى الرقابة المجردة على دستورية  -

 .إلا عرضيا الملموسةالقوانين ولا أثر للرقابة 

كنتيجة لانتماء الرقابة الدستورية في الجزائر لفصيل الرقابة المجردة فإن مصير النص المحكوم بعدم  -

 .الامتناعلا دستوريته يكون الإلغاء 

إذ  Effet abrogatifللأثر الفوري  (ضد القوانين النافذة) ينتمي الإلغاء فيما يخص رقابة الدستورية -

   الدستورية.قرار المحكمة صدور  يوميسري من 

والأثر  Effet annulatifبين الأثر الرجعي  فيما يخص رقابة الدفع بعدم الدستوريةالإلغاء  يتأرجح  -

حسب ما تقتنع به المحكمة الدستورية في قرارها عكس النموذج الفرنس ي  Effet abrogatifالفوري 

 الذي يكون الإلغاء فيه بأثر فوري.

القانون  جية المطلقة اتجاه الكافة بما أنالدستوري الجزائري بالحتمتع القرار الصادر عن القاض ي  -

 Erga، وبالتالي فهو يخضع في هذا المجال لقاعدة )عمليا ثم نظريا( سيلغى من النظام القانوني الجزائري 

omnes  وليس لقاعدةInter parts هذه الأخيرة من  رفي النزاع القضائي فقط باعتبارالتي تلزم ط

 . الملموسةمة الدستورية خصائص الخصو 

 في نهاية هذه الدراسة يمكننا الخروج بمجموعة اقتراحات كالآتي : 

 آثار منحال مراقبة القوانين النافذة أصلا  التحول دعوة المؤسس الدستوري الجزائري إلى ضرورة  -

بالنسبة ( Effet abrogatif)إلغاء بأثر فوري  "من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية"الإلغاء 

الذي الأثر ( ومن "2121من التعديل الدستوري لسنة  3ف 116)م.  لرقابة دستورية الأوامر والتنظيمات

)نوع الإلغاء فوري/رجعي يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة  "يحدده قرار المحكمة الدستورية

 (4ف 116)م. لتنظيمية بالنسبة لرقابة الدفع بعدم الدستورية ضد النصوص التشريعية وا الدستورية( 

في هذا المجال تأسيسا  التقديرية أي تقييد سلطتها L’effet annulatif الإلغاء بالأثر الرجعي نحو

 ةعدم احترام القاعد فوضعية على أن قرارات عدم الدستورية هي بطبيعتها قرارات كاشفة لا منشئة،

أغلبية التجارب المقارنة كألمانيا، إيطاليا،  ، وهو الوضع المكرس فيالدستورية لا بد أن تقتلع من جذورها

 بلجيكا، البرتغال ومصر، وبالتالي العدول عن تقليد التجربة الفرنسية.

بعد وأد مبادرة  الدستوريةللمحكمة  التصدي التلقائي شرع العضوي الجزائري إعادة صلاحيةنهيب بالم -

من القانون  4بموجب نص المادة الذي منح لنفسه هذه الصلاحية )ألغيت  المجلس الدستوري السابقة
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والذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام  2122يوليو  25المؤرخ في  11-22العضوي 

(، بالخصوص وأن هذا التصدي مفيد للتوسع في تفسير النصوص القانونية المرتبطة المحكمة الدستورية

 .وظيفيا

إثارة القاض ي العادي للدفع بعدم الدستورية في القضايا  منعرفع  الجزائري  نهيب بالمشرع العضوي  -

  المذكور أعلاه، 11-22من القانون العضوي   17بموجب المادة المنظورة أمامه 
الإسبانية،  يا بالتجربةتأس 

التجربة الفرنسية، فالأمر يتعلق عن تقليد  وعدولا ...إلخ،المصرية أو ، البرتغالية، الألمانيةالإيطالية

 .وتكريس الآليات الكفيلة بتحقيقه امبمراقبة الشرعية الدستورية بما يستلزم ربطها بالنظام الع

 المراجعو  المصادر

 

 المصادر أول :

 

ه موافق  1442جمادى الأولى عام  15، بتاريخ 62°ع .، ج.ر2121التعديل الدستوري لسنة  .1

 م. 2121ديسمبر سنة  31

، 2122يوليو سنة  25الموافق  1443ذي الحجة عام  21مؤرخ في  11-22قانون عضوي رقم  .2

 يحدد  إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

، 2116سبتمبر سنة  2الموافق  1431ذي الحجة علم  22مؤرخ في  11-16قانون عضوي رقم  .3

 بعدم الدستورية.يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع 

رجب عام  4مؤرخ في  24/ر.م.د/ت.د/11(. رأي رقم 2124. )المحكمة الدستورية الجزائرية .4

)الفقرة الأولى(  115، يتعلق بتفسير عبارة واردة في المادة 2124يناير سنة  11الموافق  1445

 من الدستور. 141وأيضا المادة 

حدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، (.النظام الم2123) .الجزائرية المحكمة الدستورية .5

 م.2123جانفي سنة  22ه موافق  1444جمادى الثانية عام  21، بتاريخ 4°ع .ج.ر
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